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 

ا:. د بمعنى الواحدجمع أح   :الآحاد لغة   ما لم يجمع الحديث الذي هو  واصطلاح 

تر، أو  ، أو هو(1)شروط المتواتر ما رواه واحد أو أكثر، ولم يصل فى الكثرة إلى حد التوا

 .وصل ولكن فقد شرط ا من شروطه

كل طبقة من طبقات إسناده إلى وينقسم الحديث الآحاد باعتبار عدد الرواة فى  

 غريب.وعزيز وثلاثة أقسام: مشهور 

 ولايبلغ حد  هو: ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر  :الحديث المشهور 

 .التواتر

 في جميع طبقات   لايقل عدد رواته عن اثنين ماهو:  :الحديث العزيز

 ولايبلغ حد  المشهور.، السند

 )رد براويته راوٍ واحدهو: ما انف :الحديث الغريب ) الفرد. 

 ة خبر الواحد ووجوب العمل به:ي  ج  ح  

اهتم علماء الإسلام فى القديم والحديث بالبحث فى مسألة وجوب العمل بخبر  

الواحد وصحة الاحتجاج به، فأطالوا فى شأنها، واعتنوا بتحقيقها، وما قيل فيها، وكل 

                                                           

وذلك في كل طبقة من طبقات السند( ذي يأتي عن عدد كبير من الرواة )هو الحديث ال: الحديث المتواتر (1)

 عنا، أو لمسنا.كقولهم: حدثنا، أو سم ،يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون إلى أمرٍ محسوس

تر بالأربعة،و ، وبعضهم عي نه بالعشرة، وبعضهم عي نه بالخمسة حدد بعض أهل العلم عدد طرق المتوا

وبعضهم بالسبعين، إلى غير ذلك، والذي عليه الأكثر هو العدد الذي يحصل به اليقين.  ،وبعضهم بالأربعين

 عزي هذا القول إلى جمهرة أهل العلم. 
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ل الحديث، وأئمة الفقه، وأصحاب ف فى هذه المسألة كثير من أهما يتعلق بها، فقد أل  

ب ا مطولة، وفصولا  مطنبة  .الأصول، فكتبوا فيها أبوا

حيث وضع باب ا طويلا  فى  الشافعى  الإمامف فى ذلك ن أل  وكان أقدم م  

أجاد القول فيه وأحسن الرد على سائل يسأله الدليل على  "الرسالة"و "الأم"كتابيه 

ا الإمام النووى فى شرحه على طلب العمل بخبر الواحد، كما كتب  فى هذه المسألة أيض 

فتح البارى على صحيح "صحيح مسلم، والحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه 

 كما كتب غيرهما لا سيما أهل الأصول فى كتبهم. ،"البخارى

حِدِ الث  وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه  ا نِ الْو  ةِ ع  حِدِ الث ق  ا بر   الْو  ةِ أ ن  خ  ق 

ل   م  م  بهِِ الْع  لْز  ةٌ ي  ج    «.ح 

ا على هذا الكلام ف سْلمٌِ »قال: وقال الإمام النووي تعليق  ه  م  ا ال ذِي ق ال  ذ   ه 

لِ  م  وب  الْع  ج  و  و  ه  عِ و  ْ امِ الشر  عْظ م  أ حْك  ا م  يْه  ل  نبْ نيِ ع  تيِ ي  ةِ ال  يم 
ظِ ةِ الْع  اعِد  لى  الْق  نبْيِهٌ ع  ت 

 ِ بر  م  اللَّ   فِي بخِ  حِِ ه  ء  ر  ل ما  دْ أ طْن ب  الْع  ق  ا و  الِاعْتنِ اء  بتِ حْقِيقِه  م  بِه ا و  ي نبْ غِي الِاهْتمِا  حِدِ ف  ا  الْو 

ا احِه  إيِض  اجِ له  ا و  ة   الِاحْتجِ  ئِم  اعْت ن ى بِه ا أ  ل فِ باِلت صْنيِفِ و  ةٌ مِن  الس  ا جم  اع  ه  د  أ فْر  و 

ثيِن   د  افِعِيُّ  الْم ح  ام  الش  م  ا الْإِ ه  فِيه  صْنيِف  ن ا ت  ل غ  نْ ب  ل  م  أ و  ولِ الْفِقْهِ و  أ ص  تْ  و  ر  ر  ق  دْ ت  ق  و 

ولِ الْفِقْهِ  ت بِ أ ص  ي ة  فِي ك 
قْلِ الْع  ي ة  و 

ا الن قْلِ ت ه  دِل   .(1)«أ 

اعد وسر كل هذا الاهتمام بهذه المسألة وحكمته، أن هذه المسألة من أهم قو 

عليها معظم أحكام الشرع، ويتوقف على  يالدين وأشدها عند علماء المسلمين إذ ينبن

إثباتها كثير من معرفة الحلال والحرام، كما يترتب على إثباتها طلب العمل بالأوامر 

 .والنواهى النبوية التى لم يثبت أغلبها إلا عن طريق خبر الواحد

                                                           

 . (131-130/ 1م )مسلصحيح  شرح  (1)
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والتابعين، وأصحاب الحديث، فالذى عليه السلف الصالح من الصحابة، 

ن بلغه والفقه والأصول، أن خبر الواحد حجة من حجج الشرع يحتج به، ويلزم م  

العمل به، ولو لم يحتف بقرائن خارجية، تدل على تأكيد طلب العمل به، إذا كان هذا 

، بأن تحققت فيه الشروط الخمسة المتفق عليها لصحة  الخبر عند أهل الحديث مقبولا 

 .،من اتصال السند، وعدالة الراوى، وضبطه، وعدم الشذوذ، وعدم العلةالحديث

ثين، والفقهاء، والأصوليين، اصطلحوا على إذا كان علماء الأمة من المحد  و

تر وآحادتقسيم السنة باعتبار عدد الرو ، فإن هذه التقسيمات لم اة فى كل طبقة إلى متوا

الحاجة إلى هذا التقسيم بعد شيوع الفتن  تكن فى عصر الصحابة أو التابعين، وإنما دعت

تبها، وكان لهذا التقسيم آثاره بين جمهور الفقهاء فى  وبدء تمحيص السنة وتحديد مرا

 تخصيصهم لعموم الكتاب، وتقييدهم لمطلقه، وتوضيحهم لمشكله بخبر الآحاد.

ما  . والاقتصار علىأخبار الآحاد جملة   ي  الاستدلال نفْ في من مآخذ أهل البدع و

ة خبر ي  ج  هذه الفرق الضالة فى الطعن فى ح   ع  وتاب  . استحسنته عقولهم فى فهم القرآن

 الآحاد من على شاكلتهم من أهل الزيغ والهوى فى عصرنا.

 :انتنبيه

درجة التصديق بما جاء في الأحاديث تبعا لتنوعها بين الآحاد  إنالأول: 

اضات العقلية أكثر من تعلقها بالواقع مسألة تحكمها الاحتمالات والافتر ،والمتواتر

وعلم الحديث إنما يقرر القواعد التي  ؛وقواعد العلماء في التصحيح والتضعيف العملي

والقبول بمعنى التصديق  ،نستطيع من خلالها الحكم على الحديث بالقبول أو الرد

 . بغض النظر عن درجة ذلك القبول ،وأنه من قوله  ،بصدوره عن النبي 

ويبين  ،نضرب لك مثالا يوضح لك المسألة إن شاء الله ،ي تتضح الصورةولك

لا يعني الشك في ثبوت أحاديث  ،لك أن تقسيم العلماء للأحاديث إلى متواتر وآحاد

 : الآحاد

 ذالأستاسمع  هأن هفأخبرأحد زملائه   هجاءكان هناك طالب في الجامعة وإذا 

 ،زميلهصدق في  كهذا الطالب لا يشو ،الفلانيفي اليوم  متحانللا اموعد   الفلاني يحدد
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لبدء الإعداد لذلك الامتحان  هألا يكفي ذلك بالنسبة ل ،ونباهته في حفظه يشكولا 

 ، في التحضير للامتحانإن قصر   ها لتوجيه اللوم لا أيض  أوليس خبره كافي   ،والتحضير له

بأصابع الاتهام  هإليسيتوجهون  أساتذتهأو  لائهأو زم هسواء من أهل هوكل من حول

 . جيدة درجاتعلى  صليحلم بالتقصير إن 

 . هعند مقبولٌ ا هذ ههذا هو معنى كون خبر زميل

لا شك أن ذلك سيؤكد ، فالخبر نفسه هذا الطالب خر فأخبرزميل آفإذا جاء 

أو لم يكن  ،االأول لم يكن كافي   زميله، ولكن تأكيد الخبر لا يعني أن خبر هالخبر بالنسبة ل

 . زه وأكدهخر عز  الآزميل خبار الإولكن  ،ومفيد بل هو كافٍ  ،افيد  م

 ،نفسه عن موعد الاختبار هذاتأسمن  إلى الجامعة فسمعهذا الطالب  إذا رجعف

حينئذ درجة من العلم قد لا يمكن تأكيدها أكثر من ذلك! فهل هذا يعني  هألا يبلغ قلب

 أساتذتهمن  ها ولكن سماعأم أنه كان كافي   ،ها بالنسبة للم يكن كافي   هل زملائهأن إخبار 

 . مرحلة اليقين هبلغ بقلب

هذا هو معنى ما يتكلم به بعض أهل العلم أن حديث الآحاد ليس كالحديث 

ولكن ذلك لا يعني أن حديث الآحاد غير مقبول وغير كاف لإقامة الحجة على  ،المتواتر

 أنه ذا الطالبله  الحافظ الصادق الزميل ا كما أن كل العقلاء يعرفون أن خبرتمام   ،العباد

للتحضير  هودفع ،هفي إقامة الحجة علي دد موعد الامتحان كافٍ ستاذ يحالأ سمع

 . والدراسة

 التنبيه الثاني:

قد جاء  ،تلقاه أهل العلم بالقبول مما ،أو غيرهما ،أحاديث البخاري ومسلم إن

 : والعمل بما فيها ،ووجوب تصديقها ،ما يقويها ويؤكدها ويرفعها إلى مرتبة إفادة العلم

مما يؤكد مضمون الحديث  ،فأكثرها جاء من طرق وروايات وأسانيد كثيرة -1

ن ذلك فليرجع إلى الكتب الستة ليرى ن أراد التأكد مِ وم   ،وصدوره عن النبي 
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 ،وجماعة من التابعين وهكذا كيف أن الحديث الواحد يرويه جماعة من الصحابة 

 . غ حد التواتروإن لم يبل

من  ،وتلقاها العلماء بالقبول ،وكثير من أحاديث الآحاد أجمعت عليها الأمة -2

ي هذه ا يؤكد ويقو  وهذا أيض   ،اوعملوا بها جميع   ،إلى يومنا هذا عهد الصحابة 

فما زال  ،: البخاري ومسلملك الأحاديث الواردة في الصحيحينمثال ذ ،الأحاديث

ومعلوم أن اتفاق العلماء على مر العصور على قبول  ،ملون بما فيهاالعلماء يقبلونها ويع

 . حديث معين علامة من علامات تأكيده وقوته

 ،بل وكثير من هذه الأحاديث الصحيحة تشهد لها آيات من القرآن الكريم -3

م فكل  ،ابل ويشهد لها الواقع والتاريخ أيض   ، وتشهد لها أقوال الصحابة الكرا

 . ت ترفع مستوى التصديق بخبر الآحادداهذه مؤك  

دات التي تثبت الأحاديث "، أي المؤك  دات يسميها العلماء "القرائنوهذه المؤك  

وقد رجح المحققون من العلماء أن حديث الآحاد إذا اقترنت به بعض هذه  ،دهاوتؤك  

 . المؤكدات فإنه يفيد العلم الذي يفيده الحديث المتواتر
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 :منكرى حجية خبر الواحد قديما  وحديث ا اتشبه من

 :  (1)  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ٹ بقول الله  م استدلوا أنهأولا 

ء: ) ، وشهادة وقول بما لما ليس لنا به علم وقالوا العمل بخبر الواحد اقتفاءٌ  (.3٦الإسرا

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ٹ ٹ  ، الظنل به موقوف على لا نعلم. لأن العم

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٹو  (.23النجم: ) ئۈئۈ   

 أنه لا غناء له ين  قد ذم الله من اتبع الظن، وب   وقالوا  (.28النجم: ) ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

 .فى الحق. فكان على عمومه

، وتابعهم حديث ا  وبهذه الآيات وما فى معناها استدل أهل الزيغ والبدع قديما 

أهل الزيغ والإلحاد ممن أنكروا حجية السنة كلها، واتخذوا الطعن فى خبر الواحد، 

 وسيلة من وسائلهم؛ للتشكيك فى حجية السنة النبوية المطهرة.

َدِيثِ »: قوله ب وا استدلو كْذَبُ الْْ
َ
نَّ أ نَّ ، فَإنَِّ الظَّ و   .«إيَِّاكُمْ واَلظَّ اه  )ر 

سْلمٌِ(.  م  ارِيُّ و   الْب خ 

نْ ف فى خبره، حتى تابعه عليه غيره. قصة ذى اليدين، وتوقف النبى ثاني ا:  ع 

ة   يْر  ر    أ بىِ ه 
ِ
ول  اللَّ  س  ف  مِن  اثْن ت يْنِ  أ ن  ر  يْنِ انْصر   و الْي د  ه  ذ  ال  ل  تِ » :، ف ق  أ ق صر  

ول  ا س  ا ر  لا ة  أ مْ ن سِيت  ي   الص 
ِ
  ،«؟للَّ 

ِ
ول  اللَّ  س  ال  ر  صَدَقَ ذُو الَْْدَينِْ »: ف ق 

َ
ال  «؟أ . ف ق 

                                                           

 .في كل ما تقوله وتفعله تْ ما ليس لك به علم، بل تثب   عْ بِ ت  أي: ولا ت   (1)
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 «نَعَمْ » :الن اس  
ِ
ول  اللَّ  س  ام  ر  لى  اثْن ت   . ف ق  ل م  ف ص  ي يْنِ ث م  س  د  يْنِ أ خْر  ج  بر   ف س  مِثْل   ، ث م  ك 

ل   وْ أ طْو  ودِهِ أ  ج  سْلمٌِ  .س  م  ارِيُّ و  اه  الْب خ  و   . (1) ()ر 

قصة أبى بكر حين توقف فى خبر المغيرة بن شعبة، فى ميراث الجدة حتى ثالث ا: 

ة  تابعه  سْل م  د  بْن  م  م  يْبٍ ف .مح   ؤ  ة  بْنِ ذ  نْ ق بيِص  ن ه  ق ال   ع  ة  إلِى  أ بىِ ب كْرٍ  :أ  تِ الْج د  اء  ج 

ال   ا ف ق  ه  ث  ا سْأ ل ه  مِير  يقِ ت  د  كِ فِى » :الص  ا ل  ن ةِ  م  كِ فِى س  لمِْت  ل  ا ع  م  ىْءٌ و  الى  ش  ع   ت 
ِ
ت ابِ اللَّ 

كِ

 
ِ
بىِ  اللَّ  ت ى أ سْأ ل  الن اس   ن  يْئ ا ف ارْجِعِى ح  عْب ة  «ش  ة  بْن  ش  ال  الْم غِير  أ ل  الن اس  ف ق   :. ف س 

« 
ِ
ول  اللَّ  س  ت  ر  ْ ضر  س   ح  د  ا السُّ ب و ب كْرٍ «أ عْط اه  ال  أ  ك  » :. ف ق  يْر  ك  غ  ع  لْ م  ام   ،«؟ه  ف ق 

كْرٍ  ب و ب  ه  له  ا أ  ذ  أ نفْ  عْب ة  ف  ة  بْن  ش  ا ق ال  الْم غِير  ال  مِثْل  م  ة  ف ق  سْل م  د  بْن  م  م   .مح  

ى  ة  الأ خْر  تِ الْج د  اء  ر  بْنِ الْخ ط ابِ  مِنْ قِب لِ الْأ بِ ث م  ج  م  ه   إلِى  ع  سْأ ل  ت 

ا ف   ه  ث  ا ال  مِير  كِ » :ق  يْرِ ذِى ق ضِِ  بهِِ إلِا  لغِ  اء  ال  ض  ان  الْق  ا ك  م  ىْءٌ و  الى  ش   ت ع 
ِ
كِ فِى كتِ ابِ اللَّ  ا ل  م 

ي ت   أ  ما  و  يْن ك  و  ب  عْت ما  فِيهِ ف ه  إِنِ اجْت م  س  ف  د  لكِ  السُّ و  ذ  كِنْ ه  ل  ئِضِ و  ا ر  ئِدٍ فِى الْف  ا ن ا بزِ  ا أ  م  ما  و  ك 

ل تْ بهِِ  و  له  ا خ  ام  أ حِْ د  فِي الْم سْن دِ، و .«ف ه  م  اه  الْإِ و  ، )ر  د  او  ب و د  مِذِيُّ وأ  ْ إسناده ووالحاكم،  التر 

 (. يدرك أبا بكر ضعيف لانقطاعه، قبيصة بن ذؤيب لم

ا: فى  وتوقفه فى خبر أبى موسى الأشعرى  قصة عمر  رابع 

عِيدٍ الْخ دْرِى   أ بِ نْ ع  ف :الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدرى  :  س  ن ا »ق ال  ك 

م   ك  د  ال  أ نشْ  ق ف  ف ق  ت ى و  ب ا ح  غْض  رِىُّ م  ى الأ شْع  وس  ب و م  أ ت ى أ  عْبٍ ف  ب ى  بْنِ ك  ْلسٍِ عِندْ  أ  فِى مَ 

 
ِ
ول  اللَّ  س  مْ ر  دٌ مِنكْ  مِع  أ ح  لْ س  ول   اللَّ   ه  ذِنَ لكََ وَإلِاَّ الاسِْتئِْذَانُ ثلَاثٌَ فَ » :ي ق 

ُ
إنِْ أ

ب ى  «. فَارجِْعْ  اك  » :ق ال  أ  ا ذ  م  تٍ  :ق ال   ،«؟و  ا ر  ر  بْنِ الْخ ط ابِ أ مْسِ ث لا ث  م  م  لى  ع  نْت  ع  اسْت أْذ 

عْت   ج  نْ لِى ف ر  ؤْذ  ل مْ ي  ن ى جِئْت  أ مْسِ  ،ف  ه  أ  ت  ْ يْهِ ف أ خْبر  ل  لْت  ع  خ  ل مْت   ث م  جِئْت ه  الْي وْم  ف د  ف س 

فْت   ا ث م  انْصر     .ث لا ث 

                                                           

يْن: (1) و الي د  نه إ :وقيل لأنه كان فى يديه طول، يقال له ذو اليدين، ، هو الِخرْب اق  بن عمرو السلمى ذ 

  .وهو صحابى جليل كان قصير اليدين.
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ن  ل ك  »: ق ال   ؤْذ  ت ى ي  نْت  ح  ا اسْت أْذ  وْ م  ل  غْلٍ ف  لى  ش  ن حْن  حِين ئِذٍ ع  مِعْن اك  و   «.ق دْ س 

 » :ق ال  
ِ
ول  اللَّ  س  مِعْت  ر  ما  س  نْت  ك  طْن ك  »: ق ال   «.اسْت أْذ  ب  ك  و  ن  ظ هْر   لأ وجِع 

ِ
اللَّ  أ وْ  ،ف و 

ا ذ  لى  ه  د  ل ك  ع  نْ ي شْه  ت أْتيِن   بمِ  ن ا سِنًّا«ل  ث  ك  إلِا  أ حْد  ع  وم  م   لا  ي ق 
ِ
اللَّ  عْبٍ ف و  ب ىُّ بْن  ك  ال  أ   ،. ف ق 

عِيدٍ  ب ا س  ا أ  لْت  «ق مْ ي  ر  ف ق  م  ت يْت  ع  ت ى أ  مْت  ح   » :. ف ق 
ِ
ول  اللَّ  س  مِعْت  ر  ول   ق دْ س  ق  ي 

ا ذ  سْلمٌِ(.  .«ه  اه  م  و  نْت  ))ر  ا اسْت أْذ  وْ م  ل  ومعناها التحضيض على  ،ت  نْ  استأذ  لا  ( أي ه  ف 

 .الاستئذان

ون بِر عت  قالوا ففيما سبق بيان أن الصحابة كانوا لا يقبلون خبر الواحد، وكانوا ي  

 ون لذلك صفة العدالة، ومن بالغ فىبِر عت  لطمأنينة القلب عدد الشهادة كما كانوا ي  

الاحتياط فقد اعتبر فى قبول الخبر أقصى عدد الشهادة أربع لأن ما دون ذلك محتمل 

 .للعلم

ا:  خبر فاطمة بنت قيس  استشهد بعض خصوم السنة برد عمر كما خامس 

ا، بأنه لا س   ٺ  ٺ  ٺ    ٹى لها ولا نفقة لمخالفته لقوله كن  فى المطلقة ثلاث 

سْلمٌِ(.  (1طلاق: ال) ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   اه  م  و   )ر 

ا:   فى  لخبر عمر وابنه عبد الله  عائشة  د  ر  ب وااستشهدكما سادس 

ی  ی  ی       ٹلمخالفته فى رأيها لقوله  (1)"تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه" 

اه   (.38النجم: )  ی  ئج    و  (.  )ر  ارِيُّ  الْب خ 

ي ة خبر ج   الآحاد: الرد على شبهات منكرى ح 

 : إن ما ذكره أهل الزيغ والابتداع قديما  من أدلة على عدم حجية خبر أولا 

ما ذكروه من أدلة لا حجة لهم إن  عهم فيها أهل الزيغ والهوى فى عصرنا،الواحد،وتبِ 
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بل هو حجة لنا عليهم فما زعموه من أن العمل بخبر الواحد اقتفاء ما ليس لنا به  فيها،

ا إلى ق ء: ) ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې     ٹ له وعلم استناد    (.3٦الإسرا

ما ليس لنا به علم، بل  ف  قْ فهذه الآية حجة لنا عليهم فى هذه المسألة، لأنا لم ن  

به على حجية خبر الواحد ووجوب العمل  دُّ عت  ن ي  م   قد صح لنا به العلم من انعقاد إجماعِ 

ا لم ا للظن.به، والإجماع قاطع فاتباعه لا يكون اتباع  فسقط  ا ليس لنا به علم، ولا اتباع 

 اعتراضهم بهذه الآية.

ل به أهل الزيغ والهوى من ربط ظنية خبر الآحاد، بالظن الوارد أما ما ضل   ثاني ا:

 ٹ وقوله  (.23النجم: ) ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ    ٹ فى قوله 

 (.28نجم: ال) ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

َدِيثِ »: وقوله  كْذَبُ الْْ
َ
نَّ أ نَّ ، فَإنَِّ الظَّ سْلمٌِ(.  .«إيَِّاكُمْ واَلظَّ م  ارِيُّ و  اه  الْب خ  و   )ر 

الفرى لأن الظن الوارد فى الآيات السابقة،  هذا الإطلاق والربط من أفرىإن 

الذى لا  والحديث الشريف وارد فى معرض ترك الحق الثابت باليقين، واتباع للهوى

  دليل عليه، وليس كذلك الظن المنسوب إلى أحاديث الآحاد.

فإطلاق كلمة "الظن" على أحاديث الآحاد وهى فى حقيقتها أكثر السنة النبوية، 

وربطها بالمعنى الوارد فى الآيات السابقة، والحديث النبوى، وقول بعض الأئمة إن خبر 

بط بأن خبر الآحاد من أكذب الحديث ولا الآحاد لا يفيد إلا الظن، ثم نتيجة هذا الر

 هذا الربط ونتيجته ضلال مبين. ،يغنى من الحق شيئ ا

إن الظن الوارد فى هذه الآيات غير الظن الذى يتحدث عنه أهل الكلام، غير  

الظن الذى وصف به خبر الآحاد على لسان أئمة المسلمين من الفقهاء، والمحدثين، 

 معنى الظن فيما استدلوا به.  حصر  طأ البين  والأصوليين. وبالتالى من الخ

: التردد الراجح بين طرفى الاعتقاد غير الجازم،  :الظن لغة  ف قِيل  هو الظن و 

الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، وقيل الظن أحد طرفى الشك بصفة الرجحان، 

ڇ  ڇ     ٹفمن استعمالاته فى اليقين قوله  ويستعمل فى اليقين والشك،



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

 

58 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک    ڇ

ې   ى       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ٹ ٹو (.2٤٩البقرة: ) ک  

 .(2٤ص: ) ى   

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ٹويطلق اليقين على الظن كما فى قوله 

ھ       ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  

 موهن.ت  نْ ن  أى ظ      ڭ  ڭ  ۇ  (.10نة: الممتح) ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  

د أن الظن على مراتب، منها ما  وليس معنى ذلك أن كل يقين ظن، وإنما المرا

 .يرادف اليقين، ومنها ما هو دونه

الخطا والوهم والكذب على فخبر الآحاد وإن كان ظني ا "بمعنى احتمال 

الة الراوى، ومقابلة روايته ت والتأكد من عدفإن هذا الاحتمال بعد التثبُّ الراوى" 

نه من المحد   ا  -يصبح الاحتمال بخطأه ووهمه  ثين،بروايات أقرا فيفيد الخبر العلم  -ضعيف 

 ولا سيما إذا احتفت به قرينة من القرائن السابق تفصيلها. اليقينى،

وحتى مع القول بأن خبر الواحد يفيد الظن الراجح بصدق الخبر، فإن هذا 

الشرع الحنيف قد جاء بتخصيص فأصل قطعى وهو القرآن الكريم.  الظن يستند إلى

كما فى الشهادة على القتل والمال باثنين، مع أن حرمة المال والدم مقطوع القطعى بظنى، 

 لاحتمال الخطأ منهما أو من أحدهما. فيهما شهادة الاثنين وهى ظنية تْ بل  بهما، وقد ق  

وقعت، لأنها استندت إلى أصل معلوم، فهى نما إالظنون المعمول بها فى الشريعة ف

فعلى كل تقدير: خبر واحد صح سنده فلابد من استناده إلى  ،من قبيل المعلوم جنسه

ا، كما أن ظنون الكفار غير  أصل فى الشريعة قطعى، فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلق 

 مستندة إلى شئ فلابد من ردها.

د لا تنطبق على جميع السنة، بل على ما كان ثم إن القول بظنية سنة الآحاثالث ا: 

ا أو الأحاديث التى حدث كلام فى صحتها، لاسيما وقد ذهب المحققون من  منها ضعيف 
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أهل الحديث والأصول، والفقه، إلى إفادة الخبر العلم فيما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث 

 ومنها: الصحيحين أو ما احتفت به قرينة من القرائن الخارجية

إخراج الشيخين البخارى ومسلم للحديث فى صحيحهما، أو إخراج  -أ

هما له مما قام الإجماع على تسليم صحته بأن لم يعترض عليه أحد من الحفاظ. وذلك أحدِ 

لجلالة قدر الشيخين، وثبوت أقدامهما فى هذا الشأن، وتقدمهما على غيرهما فى معرفة 

 .الخبر الصحيح وتمييزه عن غيره

، ولتلقى الأ ا وعملا  وهذا التلقى وحده أقوى فى مة لكتابيهما بالقبول اعتقاد 

 .إفادة العلم من مَرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر

شهرة الحديث عند علماء الحديث لمجيئه من طرق متعددة متباينة مع - ب

 .ها من العلل القادحةسلامتها من ضعف الرواة وخلو  

اظ الضابطين، كالحديث الذى يرويه ف  تقنين، والح  ل الخبر بالأئمة المتسلس   - جـ

الإمام أحِد وغيره عن الإمام الشافعى، ويرويه الإمام الشافعى، وغيره عن الإمام مالك 

 .إلخ …

ا للعلم النظرى عند سامعه، وذلك  فإن هذه القرينة تجعل خبر الآحاد مفيد 

قهاء العظام، إذ فى كل واحد لجلالة قدر هؤلاء الرواة للحديث من الأئمة الأعلام، والف

منهم من الصفات اللائقة الموجبة لقبول خبره ما لا يوجد فى غيره، مما تجعل الواحد 

 .منهم أمة وحده، يقوم مقام العدد الكثير والجم الغفير

ما رواه الشيخان أو أحدهما أو ما احتفت به قرائن أخرى أو ما استوفى شروط ف

 ين علماء الأمة، مقطوع بصحته، ويفيد العلم النظرى. الصحة الخمسة، المتفق عليها ب

ا:  ا  أين الدليل على أن الله رابع  منعنا بالعمل بالظن، وأمرنا دائما  وأبد 

إن الله تعالى لم يطالبنا إلا بالظن الذى يغلب صدقه، أما الوصول إلى اليقين  باليقين؟

نسان المسلم، إذ ليس فى طلب من الإالقاطع الذى ليس معه أى احتمال، فهذا لا ي  

 .مقدوره أن يصل إلى اليقين
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فقد أوجب الله تعالى علينا قبول قول شاهدين والعمل بمقتضِ شهادتها فى 

إثبات الحقوق، والدماء، ولا شك أن خبر الشاهدين هو خبر آحاد ومع ذلك فخبرهما 

ا.  معتبر شرع 

ا:  ة أن الرواية شرع عام الرواية على الشهادة فى اعتبار العدد بحج قياسخامس 

لا تقبل فى حق كل الأمة من  خاص ولم يقبل فيها رواية الواحد، فلأنْ  والشهادة شرع

هذا الكلام منقوض بسائر الأمور التى هى معتبرة فى الشهادة لا فى الرواية ف لى.باب أوْ 

بة  .كالحرية، والذكورية والبصر، وعدم القرا

 الرواية والشهادة فيما يقرب من الفرق بين (1) وقد حرر الحافظ السيوطى

هادة، و أن منها إحدى وعشرين فرق ا اية، بخلاف الش  و  ل عن قنالعدد لا ي شْترط في الر 

االعز  ن اسبة ذلك أ مور  لام في م   منها: بن عبد الس 

  ول الله س  ابة الكذب على ر  ه  الب من الم سلمين م  ، بخلاف أن  الغ 

ور. ادة الزُّ ه   ش 

 واحد، فلو لم ي قبل لفات على أهل الإسْلام  ينفرد بالحديث راوٍ  أن ه قد

 واحد. تلك  الم صْلحة، بخلاف ف وْت حق واحد، على شخصٍ 

  ور، بخلاف ادة الزُّ ه  أن  بين كثير من الم سلمين عداوات، تحملهم على ش 

واية عنه   .الر 

ا:  وقوفة على عدم حجية أما ما استدلوا به من الأخبار والآثار المرفوعة والمسادس 

ا حجة عليهم لا لهم. ف ن توق  ها م  ل  بِ لأن الأخبار والآثار السابقة ق   خبر الواحد فهو أيض 

 آخر، ولم تبلغ بذلك رتبة التواتر، ولا خرجت عن رتبة الآحاد. فيها، بموافقة راوٍ 

                                                           

  .(33٤ - 1/331) "تدريب الراوىفي " (1)
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وكذلك  بخبر آحاد. فانضمام أبى بكر وعمر وغيرهما، مع خبر ذى اليدين عملٌ  

إن صح  -ال فى قصة أبى بكر وعمر، فانضمام محمد بن مسلمة إلى المغيرة بن شعبة الح

تر. -الحديث  وكذلك انضمام  لم يجعل حديث الجدة ينتقل من خبر آحاد إلى خبر متوا

تر. أبى سعيد الخدرى إلى أبى موسى الأشعرى   لم ينقل الحديث إلى رتبة التوا

 فع   
خبار أو توقفوا فيه لم يكن لعدم حجية خبر وه من الأمن ذلك أن ما ردُّ  م  لِ

عارض، أو فوات شرط؛ لا اقتضت ذلك من وجود م   الآحاد عندهم، وإنما كان لأمورٍ 

 :لعدم الاحتجاج بها فى جنسها، مع كونهم متفقين على العمل بها

فى خبر ذى اليدين لتوهم غلطه لانفراده بذلك السؤال  فتوقف النبى  -1

حفظه دونهم، فحيث وافقه  مع كثرتهم، فاستبعد الرسول  ،دون من صلى معه 

الباقون على ذلك، ارتفع توهم غلط ذى اليدين، وعمل بموجب خبره، فلم يلزم من 

ا.  ذلك رد خبر الواحد مطلق 

لخبر الواحد  بأمثلة عديدة تؤيد اعتبار الرسول  مليئةوهذه كتب الآثار 

ا إلى الم ا واحد  لوك، ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم حجة فقد "بعث رسله واحد 

وهو . مع عدم اشتراط التعدد إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه 

َ اللُ »: القائل   امْ  نضَََّّ
 
سَمِعَ مِنَّا حَدِيث ا فَحَفِظَهُ حَتََّّ يُبَلِّغَهُ غَيْْهَُ، فرَُبَّ حَامِلِ  رأ

فْقَهُ 
َ
)رواه الترمذي، وصححه  .«مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ ليَْسَ بفَِقِيهٍ  فقِْهٍ إلََِ مَنْ هُوَ أ

 الألباني(. 

أبى بكر فى خبر  ف  فتوقُّ  وقل مثل ذلك فى قصة أبى بكر وعمر  -2

ا من ف -إن صح   – المغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة ا، فهو يريد مزيد  هذا ليس منه مطرد 

ا لل ا، ولا طعن ا فى حجية خبر الواحد.التثبت والتحوط لا اتهام  ا فرد   مغيرة باعتباره راوي 

ا بِ مات يوم الاثنين وق   خبر عائشة وحدها فى أن النبى  ل  بِ بدليل أنه ق   ل أيض 

(.  خبرها وحدها فى قدر كفن النبى  ارِيُّ اه  الْب خ  و   )ر 
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فى الاستئذان، فإن  فه فى خبر أبى موسى وتوقُّ  وأما قصة عمر  -ـ3

أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه بعد الثلاث، وتوعده،  أبا موسى 

 فأراد التثبت خشية أن يكون دافع بذلك عن نفسه. 

 كعب قال لعمر: بن    ب   يدل على ذلك ما جاء فى إحدى طرق الحديث أن أ  

« 
ِ
ول  اللَّ  س  مِعْت  ر  ا ابْن  الْخ ط ابِ  س  لكِ  ي  ول  ذ  ق  ابِ  ف لا   ؛ي  لى  أ صْح  ا ع  اب  ذ  ون ن  ع  ت ك 

 
ِ
ولِ اللَّ  س  ت ث ب ت  » :. ق ال  «ر  أ حْب بْت  أ نْ أ  يْئ ا ف  مِعْت  ش   إنِ ما  س 

ِ
ان  اللَّ  بْح  اه   .«س  و  )ر 

سْلمٌِ(.   م 

شترط لأنه خبر واحد لا   حديث أب موسى  د  ر   لو كان عمر و

ـما  التواتر  ؛ لأن شهادة الواحد   صدق أب موسى اكتفى بشهادة واحد علىول 

تر، ولا يخرج بها الحديث عن كونه حديث آحاد كما هو  والاثنين لا يتحقق بها التوا

 : ن ذلكوم أخبار آحاد كثيرة دون توقف عمر  ل  بِ وقد ق   .مقرر

سْلمٌِ(.  به هو وجار له من الأنصار فى سماع الوحىتناو   • اه  م  و   . )ر 

ة أشيم مِ اوقبوله خبر الضح • اه   .ة زوجهاي  ن دِ ك بن سفيان فى توريث امرأ و  )ر 

، و ال د  او  ب و د  حه الألباني(.أ  ، وصح  مِذِيُّ ْ  تر 

 وحده فى أخذ الجزية من المجوس.  خبر عبد الرحِن بن عوف  وقبوله •

 .) ارِيُّ اه  الْب خ  و   )ر 

ق مع الخبر، وكذلك الحال فى خبر تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه، الح -٤

، كما هو واضح من ترجمة الإمام البخارى لباب الحديث ولا مخالفة فيه لكتاب الله 

 .ه عليه إن كان النوح من سنته()يعذب الميت ببعض بكاء أهل

لتعارضها  والجمهور مع الأخبار التى توقف فيها بعض الصحابة 

على التثبت  حابة قد حِلوا هذا التوقف من الصو ،الظاهرى مع القرآن الكريم

ا مط   الصحابة  حتياط، ولم يكن ذلك منوالا ا بدليل ما سبق ذكره من مسلك  رد 

 حالهم فى احتجاجهم بخبر الواحد والعمل به.
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 ا من عهد الصحابة محل التسليم والقبول بدء   ظلت أحاديث النبي 

تر والآحاد، وبين ما يتعلق والتابعين وسلف الأمة الأ خيار، من غير تفريق بين المتوا

ما يتعلق بالأحكام العملية، فكان طريق العلم والعمل بها هو الخبر بأمور المعتقد و

رواته أم كث روا،  الصادق، وكان الشرط الوحيد في قبول الحديث هو الصحة، سواء قل  

ا على الصحة، حت ا زائد  ى ظهرت بدع الاعتقاد، وتأثر فئام من ولم يكونوا يطلبون أمر 

الناس بالمنهج الفلسفي الكلامي، فأعملوا عقولهم وآراءهم وقدموها على الوحي، 

، تحت دعوى تقديس الوحيين، وتعظيم الله وتنزيهه وعلى كلام الله وكلام رسوله 

 عما لا يليق به.

ما  د  ولما كانت نصوص الكتاب والسنة صريحة في إبطال ما أحدثوه، ور  

ابتدعوه، احتالوا في ردها والتلاعب بها من أجل أن تسلم لهم عقيدتهم، فأتوا إلى 

لوها وصرفوها عن ظاهرها بدعوى التنزيه، ثم جاؤوا إلى نصوص القرآن الكريم فأو  

نصوص السنة فمنعوا الاستدلال بها في أمور الاعتقاد، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا 

 .تفيد اليقين والقطع

 -وهو إيجاب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد  -القول  وهذا

ف إلا عن المتكلمين الذين لا عناية لهم عر  لا أصل له في الشريعة، لم ي   حادثٌ  عٌ مبتد   قولٌ 

، ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأهل السنة بما جاء عن الله وعن رسوله 

مسائل الاعتقاد والأحكام من غير تفريق بينهما، ولم  والحديث يحتجون بهذه الأخبار في

 ز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله ل عن أحد منهم أنه جو  نق  ي  

 وأسمائه وصفاته.

والتحذير من  والأدلة من الكتاب والسنة جاءت عامة في اتباع النبي 

  ٹقيدة وأمور الأحكام كقوله عصيانه ومخالفة أمره، من غير تفريق بين أمور الع
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ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

ا عام يشمل كل أمر 3٦)الأحزاب: ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ   (، فقوله أمر 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ      ٹ  سواء أكان في العقيدة أم الأحكام، وقوله

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ   ٹ (، وقوله7)الحشر:  ہ  ہہ  

(، فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون ٦3)النور:  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ 

 .العقائد تحكم لا دليل عليه

ا من أصحابه إلى أطراف البلاد ليعلموا الناس  وكان النبي  يبعث عدد 

ا من أولئك الرسل  أصول الدين وفروعه، وأمور العقائد والأحكام، ولم ينقل أن أحد 

اقتصر على تبليغ الفروع والأحكام العملية فقط، مما يؤكد ثبوت أمور العقيدة بخبر 

 الواحد وقيام الحجة به.

وكتبه التي كان يبعث بها إلى الملوك يدعوهم فيها  وكذلك كانت رسائله 

إلى الإسلام وعبادة الله وحده، فيحصل بها التبليغ، وتقوم بها الحجة، مع أن الرسل 

، ولو كان خبر الواحد لا يقبل في العقائد للزمه أن يبعث إلى كل قطر جماعة اكانوا آحاد  

 يبلغون حد التواتر، ليحصل اليقين بخبرهم.

كما انعقد الإجماع على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام على 

 :السواء، قال الإمام ابن عبد البر وهو يتكلم عن خبر الآحاد وموقف العلماء منه

ا » وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرع 

  .(1)«ودين ا في معتقده، على ذلك جميع أهل السنة

كالبخاري ومسلم وأب داود وأحِد وابن  -ثين الأعلام ظر في كتب المحد  ومن ن  

 العقائد. علم يقين ا أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في -خزيمة 

                                                           

 .(1/8التمهيد ) (1)
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وهذا التفريق بين العقائد والأحكام إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن 

، معها عمل، وأن الأحكام العملية لا تقترن معها عقيدة، وهو تفريق باطل من أساسه

: العلم والعمل، والمطلوب من العلميات العلم فإن المطلوب من العمليات أمران

بغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه والعمل أيضا وهو حب القلب و

ا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب للباطل الذي يخالفها، فليس العمل مقصور  

لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب  أصلٌ 

 .وتصديقه وحبه، بل هو أصل العمل

والسنة، وإجماع الصحابة وسلف الأمة، يدل  فإن أدلة الكتاب :وخلاصة القول

دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة، سواء أكان في 

الأمور الاعتقادية أم الأمور العملية، والتفريق بينهما، بدعة لا يعرفها السلف، وفي ذلك 

  بار رسول اللهل م لأخس  ما يكفى ويغني طالب الحق والهدى، فعلى العبد أن ي  

ٹ ٹ  :يتحكم في ردها أو مخالفتها بالحجج الواهية، والعقول القاصرة الثابتة، وألا

 .(٦3)النور:  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  

في هي المرجع الثاني  -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام  -إن السنة النبوية 

أو أحكام عملية أو  -ة من أمور غيبية اعتقادية الشرع الإسلامي في كل نواحي الحيا

سياسية أو تربوية ولا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس كما قال 

ومثله ما ، «لا يحل القياس والخبر موجود»": "الرسالةكتابه في آخر  الإمام الشافعي 

لا اجتهاد في »، «بطل النظر إذا ورد الأثر»اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: 

 .ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة ،«مورد النص

 منها: ةفي آيات كثير بالاحتكام إلى سنة الرسول الكريم القرآن أمر وقد 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٹ ٹ   -1

 .(3٦لأحزاب: ا)ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  
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ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ٹ ٹ و -2

 .(1الحجرات: ) ڱ  ں  

آل ) ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ٹ ٹ و -3

 .(32عمران: 

بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  ثجثم  ثى    ٹ ٹ و -٤

ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پثي   جحجم  حج  حم  خج  خح   

 .(80النساء: ) ڀ  ڀ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ٹ ٹ و -5

ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  

 .(5٩النساء: ) ثم  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ    ٹ ٹ و -٦

 .(٤٦الأنفال: ) ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  

چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃ   ڃ  ڃ    ٹ ٹ و -7

 .(٩2المائدة: ) ڍ  ڍ  ڌ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   چ  چ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ و -8

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  

 .(٦3النور: ) گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    ٹ ٹ و -٩

 ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو

 .(2٤الأنفال: )
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ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ٹ ٹ و -10

ئا  ئە  ئە     ې  ېې  ې  ى  ى  ئاۉ  ۉ     

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

 .(1٤ - 13 النساء)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ    ٹ ٹ و -11

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .(٦1 - ٦0النساء: ) ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ    ٹ ٹ و -12

 .(52النور: ) ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ       ٹ ٹ و -13

 .(7الحشر: )  ھ  ے  ے

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى         ئو  ئۇ   ٹ ٹ و -1٤

 .(21الأحزاب: ) ئى  ی      ی  ی  ی          

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٹ ٹ و -15

 .(٤ - 1النجم: ) ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  

ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹ ٹ و -1٦

 .إلى غير ذلك من الآيات المباركات (٤٤النحل: )  ڤ   ڤ  ڦ 

 في كل شيء: الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي 

ا في كل ا عامًّ اتباع   ب علينا اتباعه وجِ وأما السنة ففيها الكثير الطيب مما ي  

 شيء من أمور ديننا وإليكم النصوص الثابتة منها:
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ِ : »قوله  - 1 تِِ يدَْخُلوُنَ الَجنَّةَ إ مَّ
ُ
بَ كُُُّ أ

َ
،  ،«لاَّ مَنْ أ

ِ
ول  اللَّ  س  ا ر  : ي  وا ق ال 

 : أْب ى؟ ق ال  نْ ي  م  بَ »و 
َ
طَاعَنِِ دَخَلَ الَجنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِِ فَقَدْ أ

َ
)رواه البخاري(. « مَنْ أ

اه   و  (.  )ر  ارِيُّ  الْب خ 

ابرِِ عن  -2   بْنِ  ج 
ِ
بْدِ اللَّ  ةٌ إلِى  الن بِ »: ل  اق    ع  لا ئِك  تْ م  اء  و  ن ائِمٌ،  ي  ج  ه  و 

مْ:  ه  ال  ب عْض  ائِمٌ »ف ق  مْ: «إنِ ه  ن  ه  ق ال  ب عْض  قْظ ان  »، و  لْب  ي  الق  ةٌ، و  ائِم  يْن  ن  : «إنِ  الع  وا ال  ق  إنِ  »، ف 

ث لا   ه  م  ب وا ل  ، ف اضِْْ ث لا  ا م  ذ  مْ ه  احِبكِ  مْ: «لصِ  ه  ال  ب عْض  ق ال  ب عْ «إنِ ه  ن ائِمٌ »، ف ق  مْ: ، و  ه  إنِ  »ض 

قْظ ان   لْب  ي  الق  ةٌ، و  يْن  ن ائِم  : «الع  وا ال  ة  »، ف ق  ب  أْد  ا م  ل  فِيه  ع  ج  ا، و  ار  ن ى د  لٍ ب  ج  ث لِ ر  م  ث ل ه  ك  م 

 ْ
اعِي  لم  بِِ الد  ْ يج 

نْ لم  م  ةِ، و  ب  أْد  ل  مِن  الم  أ ك  ار  و  ل  الد  خ  اعِي  د  اب  الد  نْ أ ج  اعِي ا، ف م  ث  د  ب ع   و 

ةِ  ب  أْد  لْ مِن  الم  أْك  ْ ي 
لم  ار  و  لِ الد  : «ي دْخ  وا ال  ا»، ف ق  هْه  فْق  ه  ي  ا ل  ل وه  مْ: «أ و  ه  ال  ب عْض  إنِ ه  »، ف ق 

مْ: «ن ائِمٌ  ه  ق ال  ب عْض  قْظ ان  »، و  لْب  ي  الق  ةٌ، و  ائِم  يْن  ن  : «إنِ  الع  وا ال  اعِي »، ف ق  الد  ، و  ار  الج ن ة  ف الد 

دٌ  م  ا مح   د  م  نْ أ ط اع  مح   ا  ، ف م  د  م  نْ ع صى  مح   م  دْ أ ط اع  اللَّ  ، و  صى  اللَّ  ،  ف ق  دْ ع  ف ق 

دٌ  م  مح   يْن  الن اسِ  و   . (1) )رواه البخاري(«. ف رْقٌ ب 

ى -3 وس  نْ أ بِ م  نِ الن بيِ    ع  :  ع   الُل بهِِ إنَِّ مَثَلِِ وَمَثَلَ مَا بَعَثَنَِِ »ق ال 
تََ قوَْمَهُ، فَقَالَ: 

َ
ناَ النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، »كَمَثَلِ رجَُلٍ أ

َ
، وَإنِِِّ أ َيْشَ بعَِيْنََِّ

ْ
يتُْ الج

َ
ياَ قوَْمِ إنِِِّ رَأ

بتَْ «فَالنَّجَاءَ  دْلَجُوا فَانْطَلقَُوا عََلَ مُهْلتَهِِمْ، وَكَذَّ
َ
طَاعَهُ طَائفَِةٌ مِنْ قوَْمِهِ، فَأ

َ
طَائفَِةٌ  ، فَأ

هْلكََهُمْ واَجْتَاحَهُمْ، فَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ 
َ
َيْشُ فَأ

ْ
صْبَحُوا مَكََنَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الج

َ
مِنْهُمْ فَأ

                                                           

( فسروها واكشفوها له كما  (1) ه  ا ل  وه  ل  اعِي ا( من يدعو الناس إلى الوليمة. )أ و  ( وليمة. )د  ة  ب  أْد  ( صفته. )م  ث ل ه  )م 

ا( يفهمها ويفهم المراد منها. ) هْه  فْق  ( هو تعبير الرؤيا. )ي  ق  ميز بتشديد الراء أي: فارق بين المطيع والعاصي، ف ر 

صِف  به للمبالغة المطيع من العاصي منهم. ق ، ويروى )ف رْقٌ( بسكونها على المصدر وبتنوين القاف؛ و  أي يفر 

 بين المؤمنين والكافرين بتصديق الأولين إياه وتكذيب الآخرين له.
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َقِّ  بَ مَا جِئْتُ بهِِ مِنَ الْْ طَاعَنِِ واَتَّبَعَ مَا جِئْتُ بهِِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِِ وَكَذَّ
َ
اه   (1) «أ و  )ر 

م   ارِيُّ و   سْلمٌِ(. الْب خ 

وتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلهَُ مَعَهُ » -٤
ُ
لاَ إنِِِّّ أ

َ
لاَ يوُشِكُ رجَُلٌ شَبْعَانُ عََلَ  ،أ

َ
أ

ثُ بِِدَِيثٍ مِنْ حَدِيثِِ فَيَقُولُ: رِيكَتهِِ يُُدََّ
َ
بيَْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كتَِابُ اللِ عَزَّ وجََلَّ فَمَا  »أ

مْنَاهُ  لاَ وَإنَِّ مَا حَرَّمَ «. وجََدْناَ فيِهِ مِنْ حَلالٍَ اسْتَحْللَْنَاهُ وَمَا وجََدْناَ فيِهِ مِنْ حَراَمٍ حَرَّ
َ
أ

 لباني(.وصححه الأ )رواه أبو داود وابن ماجه،«. رَسُولُ اللِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللُ 

إنِِّ قَدْ ترََكْتُُُ فيِكُم شَيْئَيِن لنَْ تضَِلوّا بعَدَهُما: كَتَابَ اللِ »: قال  -٦
نه الألباني)رواه الحاكم« وسُنَّتِِ   (.، وحس 

في هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور  ما تدل عليه النصوص السابقة:

 ا يمكن إجمالها فيما يلي:هامة جد  

وأن كلا منهما ليس للمؤمن  قضاء الله وقضاء رسوله  أنه لا فرق بين -1

 .كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين الخيرة في أن يخالفهما وأن عصيان الرسول 

كما لا يجوز التقدم بين يدي الله  أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول  -2

 .تعالى وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته 

 .مطيع لله تعالى ول أن المطيع للرس -3

                                                           

( ق  ) (1) رْي ان  ن ا الن ذِير  الْع  ع  أ  اف ة  ن ز  مْ بمِا  ي وجِب  الْم خ  ه  م  إعِْلا  وْمِهِ و  ار  ق  اد  إنِْذ  ا أ ر  ل  إذِ  ج  ء  أ صْل ه  أ ن  الر  ل ما  ه  ال  الْع  ث وْب 

يْهِمْ  ار  بهِِ إلِ  أ ش    مْ ه  نْ ا مِ يد  عِ ب   ان  ا ك  ذ  إو 
بِ  ،مْ ه  هم   د   ما  بِ  مْ ه  بر  خْ ي  لِ ا ر  ذ  ل  ه  فْع  ا ي  كْث ر  م  أ  مْ و  قِيب ه  ر  مْ و  ت ه  ليِع  و  ط  ه  وْمِ و  يئ ة  الْق 

بلْ غ  فِي اسْتحِْ  و  أ  ا ف ه  نظْ ر  أ شْن ع  م  ب  و  أ غْر  بيْن   للِن اظرِِ و  لكِ  لِأ ن ه  أ  ل  ذ  فْع  إنِ ما  ي  وا و  و  ق ال  د  بِ للِْع  قيِل   .ث اثهِِمْ فِي الت أ هُّ و 

ذِ  ن ا الن ذِير  ال  عْن اه  أ  ان ام  رْي  مْ ع  ك  نذِْر  أ ن ا أ  ذ  ثيِ ابِ ف  و  ف أ خ  د  يْش  الْع  نيِ ج  ك   .ي أ دْر 

اء   ب وا الن ج  وِ اطْل  اء  أ  وا الن ج  ( أ يِ انْج  اء  بِ وا ع  سْرِ أ  ، أ يْ )ف الن ج  ( مْ. ك  سِ ف  نْ أ  وا بِ ج  انْ و  باِلْه ر  لِ )ف أ دْلج  وا وا مِنْ أ و  ار  س 

هْل تهِِمْ ف انْ ) .الل يْلِ  لى  م  وا ع  لِهِمْ  (ط ل ق  ه  لى  م   ين  كِ س  و   مْ يهِ ن  أ  ت  ، ع 
( أ  مْ هِ تِ م  الْج يْش  ه  ب ح   .ة  ت  غْ ب   يْ ا أ  اح  ب  ص   مْ اه  ت  . )ف ص 

مْ  ل ه  مْ( أ يِ اسْت أْص  ه  اجْت اح  مْ و  ه  أ هْل ك   .ف 
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 .إنما هو من شأن الكافرين  عن طاعة الرسول لي  و  أن الت   -٤

والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى  وجوب الرد   -5

إنما هو الرد إلى  ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله ، الله وإلى الرسول 

هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلك من  كتابه والرد إلى الرسول 

 .شروط الإيمان

أن الرضى بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع سبب  -٦

 .هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم

السيئة في الدنيا  لما لها من العاقبة التحذير من مخالفة الرسول  -7

 .والآخرة

 .الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة استحقاق المخالفين لأمره  -8

وأمره وأنها سبب الحياة الطيبة  وجوب الاستجابة لدعوة الرسول  -٩

 .والسعادة في الدنيا والآخرة

سبب لدخول الجنة والفوز العظيم وأن معصيته  أن طاعة النبي  -10

 .ز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهينوتجاو

أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم  -11

وإلى سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون  إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول 

 .عنه صدودا

إلى الرسول وأن المؤمنين على خلاف المنافقين فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم  -12

بادروا إلى الاستجابة لذلك وقالوا بلسان حالهم ومقالهم: "سمعنا وأطعنا" وأنهم  

 .بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم

يجب علينا اتباعه فيه كما يجب علينا أن ننتهي  كل ما أمرنا به الرسول  -13

 .عن كل ما نهانا عنه
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ا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم أسوتنا وقدوتن أنه  -1٤

 .الآخر

مما له صلة بالدين والأمور الغيبية  وأن كل ما نطق به رسول الله  -15

التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من الله إليه. لا يأتيه الباطل من بين يديه 

 .ولا من خلفه

 .من القرآنهي بيان لما أنزل إليه  وأن سنته  - 1٦

ني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع غْ وأن القرآن لا ي   - 17

وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فهو بذلك 

 .مخالف لما سبق من الآيات

مثل ما حرم الله وكذلك كل شيء جاء به  أن ما حرم رسول الله  - 18

لاَ إنِِِّّ »: مما ليس في القرآن فهو مثل ما جاء في القرآن لعموم قوله رسول الله 
َ
أ

وتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلهَُ مَعَهُ 
ُ
 «.أ

أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة  -1٩

 .وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه 

هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أنها دلت دلالة قاطعة على 

وأن من لم يرض بالتحاكم  ا مطلقا في كل ما جاء به النبي وجوب اتباع السنة اتباع  

رين آخرين هامين ا فإنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أموالخضوع لها فليس مؤمن  إليها 

 ا:أيض  

 :الأول: أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة

الأنعام: ) ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ      ٹ وذلك صريح في قوله 

 وفسره (28سبأ: ) ہ  ہ    ھ  ھ ۀ  ہ  ہ  ٹ  وقوله (.1٩

ة  وَكََنَ النَّبُِِّ يُبْعَثُ إلََِ قوَْمِهِ خَ »بقوله:   الرسول ة  اصَّ « ، وَبُعِثْتُ إلََِ النَّاسِ عََمَّ
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سْلمٌِ(.  م  ارِيُّ و  اه  الْب خ  و  حَدٌ مِنْ »:  وقوله )ر 
َ
دٍ بيَِدِهِ لاَ يسَْمَعُ بِ أ ِى نَفْسُ مَُُمَّ واَلََّّ

 ِ رْسِلتُْ ب
ُ
ِى أ ةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نصََْْانٌِِّّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلمَْ يؤُْمِنْ باِلََّّ مَّ

ُ
هِ إلِاَّ كََنَ مِنْ هَذِهِ الأ

صْحَابِ النَّارِ 
َ
سْلمٌِ(. «أ اه  م  و   )ر 

والثاني: أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية أو 

  :ا أو غير ذلكحكما عمليًّ 

أو  فكما كان يجب على كل صحاب أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبي 

كذلك على التابعي حين يبلغه عن الصحاب فكما كان لا  من صحاب آخر عنه كان يجب

إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد  يجوز للصحاب مثلا أن يرد حديث النبي 

فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجة نفسها مادام  سمعه عن صحاب مثله عنه 

ن يرث الله الأرض ومن عليها  به ثقة عنده وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أأن المخبِر 

 .وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها 

بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين كان من 

آخر منها لمخالفته لتلك الأصول والقواعد  قسمٍ  دُّ ها ور  ها الشك في قسم كبير مننتائج

الأمر  فتبدلت الآية عند هؤلاء فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا 

فق   ا لقواعدهم قبلوه وإلا ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم فما كان منها موا

 .رفضوه

إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن 

فهل  ،الأحكام الشرعية ثبتت بحديث الآحاد وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام

بل هي  ،كلا وألف كلا ؟تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة

فيها لأنها بلا شك مما  وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه بعمومها 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    في آية  ڀ يشمله قوله 
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والنهي عن  أمره تعالى بإطاعة نبيه وهكذا  (3٦الأحزاب: ) ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

ذين يقولون عندما يدعون للتحاكم ه على المؤمنين الؤعصيانه والتحذير من مخالفته وثنا

في  إلى الله ورسوله: سمعنا وأطعنا كل ذاك يدل على وجوب طاعته واتباعه 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ   ٹالعقائد والأحكام. وقوله 

ا" من ألفاظ العموم والشمول كما هو فإنه "م   .(7الحشر: )  ھھ  ھ     ھ  ے  ے

 معلوم. 

ء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن وأنت لو سألت هؤلا

على استثناء العقيدة  فما الذي حِلهم، الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها

إن تخصيصها بالأحكام دون من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ 

 .فهو باطلٌ  وما لزم منه باطلٌ  ،ص وذلك باطلالعقائد تخصيص بدون مخص  

إن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد 

 منها: في العقيدة

  الدليل الأول:

ې  ىى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ     ٹ قوله 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی

 المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي  فقد حض الله  .(122:التوبة)

ا بما يسمى بالفروع ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاصًّ 

 ما   وتعل  والأحكام بل هو أعم. بل المقطوع به أن يبدأ المعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما  

من الأحكام ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد  ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم

 .الكريمة ذلك عليهم هذه الآية   ل  بطِ لا تثبت بحديث الآحاد في  

ا حضهم وأحكام   ه عقيدة  حض فيها الطائفة على التعلم والتفق   كما فإن الله 

ائفة" في و "الط روا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكامنذِ على أن ي  
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 لغة العرب تقع على الواحد فما فوق. فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة  

ی    ذلك بقوله: لا  ا معل  ا عامًّ  حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضًّ ما  ـ ل  وحكما  

في أن خبر الآحاد  ص  فالآية ن  ، في أن العلم يحصل بإنذار الطائفةالصريح   ی

 ا.وأحكام   غ عقيدة  حجة في التبلي

  الدليل الثاني:

ء) ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ٹ   قوله  أي لا تتبعه ولا  (3٦: الاسرا

لوا من عهد الصحابة يقِ  ون أخبار الآحاد ف  تعمل به ومن المعلوم أن المسلمين لم يزا

اط عتقادية مثل بدء الخلق وأشرتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاثبِ ويعملون بها وي  

 ولا تثبت عقيدة لكان تون بها لله تعالى الصفات فلو كانت لا تفيد علما  ثبِ الساعة بل وي  

وهذا . وا ما ليس لهم به علمف  الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد ق  

 .مما لا يقوله مسلم

 الدليل الثالث: 

نها فإ؛ (٦الحجرات: ) ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ قوله 

إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ به  ل  دْ تدل على أن الع  

ت ولو كان خبره لا وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبُّ ، حالا  

 بالتثبت حتى يحصل العلم.  ر  م  يفيد العلم لأ  

لوا يقولون:  ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة قال "الإسلام لم يزا

وهذا معلوم في كلامهم  "كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا رسول الله 

في عدة مواضع وكثير من  بالضرورة وفي صحيح البخاري: قال رسول الله 

وإنما سمعه من صحاب غيره  أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله 

إليه من قول أو فعل فلو  ب  سِ بما ن   على رسول الله  مٌ زْ ائل وج  وهذه شهادة من الق

 .بغير علم ا على رسول الله كان شاهد  كان خبر الواحد لا يفيد العلم ل  
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 وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد: الدليل الرابع: سنة النبي 

فاته وأصحابه في حياته وبعد و إن السنة العملية التي جرى عليها النبي 

ا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام وأنه تدل أيض  

 :في "صحيحه" قال الإمام البخاري  .حجة قائمة في كل ذلك

وْمِ » الص  لا ةِ و  الص  انِ و  وقِ فِي الأ ذ  د  حِدِ الص  ا ِ الو  بر  ةِ خ  از  اء  فِي إجِ  ا ج  ب اب  م 

الأ   ئِضِ و  ا ر  الف  امِ و   ، حْك 
ِ
ق وْلِ اللَّ  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ٹو 

التوبة: ) (.122)التوبة: ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی

وْلهِِ ، (122 ة  لقِ  ل  ط ائِف  ج  ى الر  م  ي س   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ٹ و 

لا  ، (٩الحجرات: ) ج  وِ اقْت ت ل  ر  ل  ةِ نِ ف  عْن ى الآي  ل  فِي م  خ  ه  د  وْل  ق  ٿ    ٿ  ٿ    ٹ  ، و 

ث  الن بيُِّ (، ٦الحجرات: ) ٿ  ٹ يْف  ب ع  ك  ا  و  ه  إِنْ س  احِدٍ، ف  عْد  و  ا ب  احِد  ه  و  ء  ا ر  م  أ 

ن ةِ  د  إلِى  السُّ مْ ر  دٌ مِنهْ   «أ ح 

 بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلاًّ 

 منها:وقول بأنه حجة والمراد بها جواز العمل وال

الكِِ  الأول: نْ م  يْرِثِ  بْنِ  ع  ت يْن ا الن بيِ    الح و  : أ  ب ب ةٌ  ق ال  ن حْن  ش  و 

 
ِ
ول  اللَّ  س  ان  ر  ك  ، و  ة  يْل  ين  ل  ه  عِشْرِ مْن ا عِندْ  أ ق  ، ف  ارِب ون  ت ق  يْن ا  م  دِ اشْت ه  ن ا ق  ا، ف ل ما  ظ ن  أ  فِيق  ر 

ن ا  هْل  :  -ق دِ اشْت قْن ا  أ وْ  -أ  ، ق ال  ن اه  ْ ن ا ف أ خْبر  عْد  كْن ا ب  ر  نْ ت  م  ن ا ع  أ ل  هْليِكُمْ، »س 
َ
ارجِْعُوا إلََِ أ

قيِمُوا فيِهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ،
َ
لاةَُ  فَأ ، فَإذَِا حَضَََّتِ الصَّ صَلِِّ

ُ
يْتُمُونِِ أ

َ
وَصَلُّوا كَمَا رَأ

حَدُ 
َ
كْبََُكُمْ فَلْيُؤَذِّنْ لكَُمْ أ

َ
 .«كُمْ، وَلْْؤَُمَّكُمْ أ

واحد منهم  م كلُّ ل  ع  أن ي  ( جمع شاب)كل واحد من هؤلاء الشببة  فقد أمر 

العقيدة بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم  أهله والتعليم يعم  

 .به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى
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ن سٍ، أ ن  أ هْل   الثاني: نْ أ    ع 
ِ
ولِ الله س  لى  ر  وا ع  نِ ق دِم  ن ا  الْي م  ع  ثْ م  : ابْع  وا ال  ف ق 

 : ال  ة  ف ق  ب يْد  ذ  بيِ دِ أ بِ ع  م  ق ال  ف أ خ  سْلا  الْإِ ن ة  و  مْن ا السُّ ل  ع  لا  ي  ج  ةِ »ر  مَّ
ُ
مِيُن هَذِهِ الْأ

َ
« هَذَا أ

سْلمٌِ(.  اه  م  و   )ر 

إليهم أبا عبيدة وحده وكذلك يقال في  فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث

كعلي إليهم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة  بعثه 

بن أب طالب ومعاذ بن جبل وأب موسى الأشعري وأحاديثهم في "الصحيحين" 

في جملة ما لوا إليهم العقائد مون الذين أرسِ عل  ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا ي  . وغيرهما

ا لأنه عبث د  ا أفر يعلمونهم فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله 

 .يتنزه عنه رسول الله 

ر   الثالث: م   بْنِ ع 
ِ
بْدِ اللَّ  نْ ع  بْحِ، إذِْ ع  ةِ الصُّ لا   فِي ص 

ٍ
ب اء يْن ا الن اس  بقِ  : ب  ق ال 

 : ال  مْ آتٍ ف ق  ه  اء  ول  »ج  س    إنِ  ر 
ِ
سْت قْبلِ   اللَّ  مِر  أ نْ ي  دْ أ  ق  نٌ و  رْآ ة  ق  يْل  يْهِ الل  ل  دْ أ نزِْل  ع  ق 

ا عْب ة  ف اسْت قْبلِ وه  عْب ةِ «الك  وا إلِى  الك  ار  أْمِ ف اسْت د  مْ إلِى  الش  ه  وه  ج  ان تْ و  ك  ارِيُّ «. ، و  اه  الْب خ  و  )ر 

سْلمٌِ(.  م   و 

ا خ ما كان مقطوع  سْ خبر الواحد في ن   قبلوا  فهذا نص على أن الصحابة 

فلولا  ؛عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره

أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى. ولم ينكر عليهم رسول 

 بل شكروا على ذلك. الله 

وأقوال العلماء تدل  وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة 

دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة سواء كان في 

 .عتقاديات أو العمليات وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلفالا

ما جرى عليه السلف   بالإجماع لمخالفتهالتفريق المذكور مع كونه باطلا  ف

قين عدم ر  ا من جهة تصور المف  ر الأدلة المتقدمة على مخالفته فهو باطل أيض  وتظاه  
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ا تساعد المؤمن على وجوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم وهذه نقطة هامة جد  

 .اا والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقين  م الموضوع جيد  هُّ تف  

 المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله  والخلاصة أنه يجب على

تر   ء ا أم آحاد  عند أهل العلم به سواء كان في العقائد أو الأحكام وسواء أكان متوا ا وسوا

أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه فالواجب في 

 نفسه الاستجابة المأمور بها في كل ذلك الإيمان به والتسليم له وبذلك يكون قد حقق في

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې     ٹقول الله 

 (2٤الأنفال:) ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو

 .وغيرها من الآيات

  الوجه الأول:

لإسلامية الغراء، وهو غريب عن أنه قول مبتدع محدث، لا أصل له في الشريعة ا

ي الكتاب وتوجيهات السنة، ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هدْ 

ولم ينقل عن أحد منهم، بل ولا خطر لهم على بال! ومن المعلوم المقرر في الدين 

 .لا يجوز قبوله بحال الحنيف: أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود،

 ثاني: الوجه ال

أن هذا القول يتضمن عقيدة  تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 

لمجرد كونها في العقيدة، وهذه العقيدة: هي أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها  النبي 

عقيدة، وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم، فنحن نخاطبهم بما 

ليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو أين الد :يعتقدونه، فنقول لهم

ا، بحيث إنه لا يحتمل التأويل؟  حديث متواتر: قطعي الثبوت قطعي الدلالة أيض 

 

 



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

 

78 

 الوجه الثالث: 

ا  أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن وإياهم جميع 

ية، وذلك لعمومها وشمولها بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرع

 .عن ربه، سواء كان عقيدة أو حكما   لما جاء به رسول الله 

 الوجه الرابع: 

لْ به الصحابة ق  ، بل هو مخالف لما كانوا  أن القول المذكور ليس فقط لم ي 

ث به أحدهم عن حديث عن ، فإننا على يقين أنهم كانوا يجزمون بكل ما يحد  عليه 

: خبرك خبر واحد ثه عن رسول الله ن حد  منهم لم   ل أحدٌ لم يق  ، ورسول الله 

 .لا يفيد العلم حتى يتواتر

 الوجه الخامس: 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ     ٹ ٹ 

(، 5٤)النور: ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ   ٹ ٹ (، و٦7)المائدة:  ڈڈ

و  « نِِّ وا عَ غُ لِّ بَ »:  رسول الله  وقال سْلمٌِ(. )ر  م  ارِيُّ و  ، وقال لأصحابه في اه  الْب خ 

نْتُمْ قَائلِوُنَ »الجمع الأعظم يوم عرفة: 
َ
لوُنَ عَنِِّّ فَمَا أ

َ
نْتُمْ تسُْأ

َ
وا «. وأَ د  أ ن ك  ق دْ »: ق ال  ن شْه 

حْت   ن ص  يْت  و  أ د  ل غْت  و  سْلمٌِ(.  .«ب  اه  م  و   )ر 

جة على المبل غ، ويحصل به العلم، فلو ومعلوم أن البلاغ: هو الذي تقوم به الح

كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد، 

يرسل الواحد من  فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان رسول الله 

علينا بما بلغنا غه، وكذلك قامت حجته أصحابه يبل غ عنه، فتقوم الحجة على من بل  

له وأفعاله وسنته، ولو لم ي   علينا بذلك حجة،  مْ د العلم، لم تق  فِ العدول  الثقات من أقوا

تر، وهذا من أبطل  غه واحدٌ ولا على من بل   أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التوا

 .الباطل
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 الوجه السادس:

ا من  أننا نعلم يقين ا أن النبي  د  إلى مختلف  الصحابة كان يبعث أفرا

ا وأبا موسى إلى اليمن في نوبات  البلاد ليعل موا الناس دينهم، كما أرسل علي ا ومعاذ 

ا أن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدة، فهي أول شيء كان  مختلفة، ونعلم يقين ا أيض 

عََلَ قوَْمٍ  إنَِّكَ تَقْدَمُ »لمعاذ:  أولئك الرسل يدعون الناس إليه، كما قال رسول الله 
لَ مَا تدَْعُو وَّ

َ
هْلِ كتَِابٍ فَلْيَكُنْ أ

َ
ايةٍ:  ،«عَزَّ وجََلَّ  هُمْ إلَِْْهِ عِبَادَةُ اللِ أ فِي رِو  فَادْعُهُمْ »و 

نْ لاَ إلَََِ إلِاَّ اللُ  إلََِ شَهَادَةِ 
َ
نِِّّ رَسُولُ اللِ  أ

َ
نَّ اللَ  عَرَفوُا اللَ فَإذَِا ، وأَ

َ
خْبَِهُْمْ أ

َ
رَضَ فَ  فَأ

ايةٍ:«... عَليَْهِمْ خََْسَ صَلوَاَتٍ فِِ يوَْمِهِمْ وَلَْْلتَهِِمْ  فِي رِو  هْلِ » ، و 
َ
إنَِّكَ تَقْدَمُ عََلَ قوَْمٍ مِنْ أ

نْ 
َ
لَ مَا تدَْعُوهُمْ إلََِ أ وَّ

َ
دُوا اللَ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أ خْبَِهُْمْ  يوُحَِّ

َ
تَعَالََ فَإذَِا عَرَفوُا ذَلكَِ فَأ

نَّ 
َ
ارِيُّ الحديث ، «فَرَضَ عَليَْهِمْ خََْسَ صَلوَاَتٍ فِِ يوَْمِهِمْ وَلَْْلتَهِِمْ  اللَ  أ اه  الْب خ  و  )ر 

سْلمٌِ(. م   و 

، غهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد، وأن يعرفهم بالله أن يبل   فقد أمره 

لك ما فعله غهم ما فرض الله عليهم، وذوما يجب له وما ينزه عنه، فإذا عرفوه تعالى بل  

معاذ يقين ا، فهو دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد، وتقوم به الحجة على 

 .بإرسال معاذ وحده الناس، ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله 

 الوجه السابع: 

أن القول بأن هذه الأحاديث ليست حجة في العقائد يستلزم تفاوت المسلمين 

ا، فالصحاب الذي سمع من النبي  فيما يجب عليهم اعتقاده، مع بلوغ الخبر إليهم جميع 

، هذا الصحاب هو الذي يجب عليه   ا كحديث النزول مثلا  حديث ا يتضمن عقيدة م 

أن يعتقد ذلك لأن الخبر بالنسبة إليه يقين، وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحاب 

ه الحجة وصحت تْ إن بلغ  آخر أو تابعي فهذا لا يجب عليه أن يعتقد موجبه، حتى و

ا لأن الله جل وعلا  عنده، لأنها إنما جاءته من طريق آحادي، وهو كلام باطل قطع 

َ » : ويقول (،1٩)الأنعام:   ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿيقول:  نضَََّّ
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 سَمِعَ مِنَّا حَدِيث ا فَحَفِظَهُ حَتََّّ يُبَلِّغَهُ غَيْْهَُ، فرَُبَّ حَامِلِ  اللُ 
 
فْقَهُ  امْرأَ

َ
فقِْهٍ إلََِ مَنْ هُوَ أ

 )رواه الترمذي، وصححه الألباني(. .«مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ ليَْسَ بفَِقِيهٍ 

 الوجه الثامن: 

ا -ومِن لوازمه  ا في العقيدة من بعد  - أيض  إبطال الأخذ بالحديث مطلق 

 .بل أظهر ن،مباشرة، وهذا كالذي قبله في البطلا الصحابة الذين سمعوه منه 

 الوجه التاسع: 

تر، وهو إذا كان من الواجب قبول قول المحد   ث الواحد في الحديث: إنه متوا

ث ثقة، وإثبات يستلزم الأخذ به في العقيدة، فكذلك يجب الأخذ بحديث كل محد  

هِم  أو نسِ  .العقيدة به، ولا فرق ذب في واقع الأمر والتعليل باحتمال أن يكون و   - أو ك 

ص الذي قال بتواتر الحديث، ولا تخصيقال مثله في الم - إن كان ظاهره الثقة والعدالةو

ا، فإما أن ي   قا! والثاني باطل، فثبت د  ص  ق كل منهما فيما أخبر به، وإما أن لا ي  د  ص  فرق أيض 

 .الأول، وهو المراد

 الوجه العاشر: 

ق ولذل - وإن كان اختياري ا -أن التصديق في مبدأ الأمر  ك يقال للإنسان: صد 

ق حين يثق بالراوي يجد نفسه مقسورة على تصديقه، -أو لا ت صدق ، ولكن المصد 

بحيث إنه لا يمكنه أن يكذبه أو يشك في خبره، كما يجد ذلك كل واحد منا مع صديقه 

قِ بوجوب تصديق الراوي الذي يثق به في  .الذي يثق به د  وحينئذٍ فتكليف المص 

 .ق(لعقيدة هو أشبه شيء بالقول بـ: )تكليف ما لا يطاالأحكام دون ا

 الوجه الحادي عشر: 

أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية، وإيجاب الأخذ بحديث الآحاد في 

هذه دون تلك إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل، والأحكام العملية لا 

 !يقترن معها عقيدة، وكلا الأمرين باطل
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ا أو الأحكام: أنه ومما يوضح لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيض  

الو افترض أن رجلا  يغتسل أو يتوضأ للنظافة أو يصلي  يُّض  ا، أو يحج ب  بُّ ، أو يصوم تط  ت ر 

ا أن الله سياحة   كل حكم فا،  أفاده شيئ  ما  ـ ده به لجبه عليه وتعب  أوْ  ، لا يفعل ذلك معتقد 

، لي يقترن به عقيدة ولابد ترجع إلى الإيمان بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله عم  شرعي 

 .لما وجب التصديق والعمل به ولولا أنه أ خبرنا به في سنة نبيه 

 الوجه الثاني عشر: 

، لما (1)هو الصواب أن القائلين بهذه العقيدة الباطلة لو قيل لهم: إن العكس

مكن أن يقال: لما كان كل من العقيدة والعمل يتضمن ه، فإنه من المد  استطاعوا ر  

أحدهما الآخر، فالعقيدة يقترن معها عمل، والعمل يقترن معه عقيدة على ما سبق بيانه 

ا، ولكنْ  من حيث أن الأول إنما هو متعلق بشخص المؤمن، ولا  واضحٌ  بينهما فرقٌ  آنف 

ا ارتباط له بالمجتمع، بخلاف العمل، فإنه مرتبط بالمجتم ع الذي يحيا فيه المؤمن ارتباط 

ا، فيه تستحل الفروج المحرمة في الأصل، وتستباح الأموال والنفوس، فالأمور  وثيق 

 .العملية من هذه الوجهة أخطر من الأمور الاعتقادية

 الوجه الثالث عشر: 

، يستلزم تعطيل العمل بحديث ن  قولهم بهذه العقيدة، وتب   (2) د  رْ أن ط   يها دائما 

ا به، وما لزم منه باطل الآ ا، وهذا باطل لا يقولون هم أيض  حاد في الأحكام العملية أيض 

ا اعتقادية، فهذا رسول  .فهو باطل ا من الأحاديث العملية تتضمن أمور  وبيانه: أن كثير 

                                                           

ط ذلك في ط في الحديث المتعلق بالعمل أن يكون متواتشتر   أي أنه يجب أن ي   (1) ، ولا ي شتر   ا أحاديث ر 

 العقائد.

م  ( 2) ها: عم  د القاعدة  ونحو  ا، تتابع  فاستقام وتماثلت . هاطر  ه: جرى مَرى  واحد  اط رد الكلام  ونحو 

ه ت وخل ت  .باط راد: بتتابع وبصورة منتظمة .أحكام  / . من الشذوذاط ردت القاعدة : عم  استطرد الكلام 

 .انتقل من موضوع إلى آخر استطرد في الكلام:
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دِ الْْخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ باِللِ مِ »يقول لنا:  الله  حَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّ
َ
رْبَعٍ: مِنْ إذَِا فَرَغَ أ

َ
نْ أ

عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَْبَِْ، وَمِنْ فتِْنَةِ المَْحْيَا واَلمَْمَاتِ، وَمِنْ شََِّ المَْسِيحِ 
الِ  جَّ سْلمٌِ(. «الدَّ اه  م  و    )ر 

، إن عملوا بقولهم بتعطيل حديث الآحاد في العقيدة، فالقائلون بهذا القول

، نقضوا أصلا  من أصولهم، وهو وجوب العمل بحديث وتركوا العمل بهذا الحديث

الآحاد في الأحكام ولا يمكنهم القول بنقضه، لأن معظم الشريعة قائم على أحاديث 

ا للأصلالآحاد، وإن عملوا بالحديث طرْ  ، فإن فقد نقضوا به ذلك القول( 1)المذكور  د 

ذاب القبر والمسيح الدجال، قالوا نعمل بهذا الحديث ولكننا لا نعتقد ما فيه من إثبات ع

ا ولا عبادة، وبالتالي فلم  يقال إن العمل به يستلزم الاعتقاد به وإلا فليس عملا  مشروع 

 .يعملوا بأصلهم المذكور

وكفى بهذا القول بطلان ا أنه يلزم منه إبطال ما قامت الأدلة على الصحيحة على 

 إيجابه واتفق المسلمون عليه.

 الوجه الرابع عشر: 

من لوازم هذا القول الباطل: الاقتصار في العقيدة على ما جاء في القرآن  إن

 .ل الحديث عنه، وعدم الاعتداد بما فيه من العقائد والأمور الغيبيةوحده، وفصْ 

 عشر:امس الوجه الخ

ترة  حاديثون أأن تقرير أهل الكلام لهذه القاعدة الفاسدة جعلهم يرد    متوا

ؤخذ به، ولا ما كان كذلك فلا ي  قالوا إن أخبار آحاد، و تخالف مذهبهم، زاعمين أنها

المؤمنين الواردة في الشفاعة، ورؤية  حاديثالأ المعتزلة تج به في العقائد، كما ردتيح  

                                                           

ا للأصل المذكور (1) مهاالمذكور.   للأصلتعميما   :طرد  ها: عم  د القاعدة  ونحو   . طر 
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ها أهل غيرها بهذه الحجة، بل ومسائل أخرى كثيرة رد  أحاديث وفي الآخرة،  لربهم 

 .لأنها تخالف ما قرروه واعتقدوه الكلام؛

بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الثابتة هذه و

أغلب الظن أنه لا ، وهي تبلغ المئات، والمتواترة أو المستفيضة، وتلقتها الأمة بالقبول

م الذين لا لزِ من المسلمين على إنكارها، أو التشكيك فيها، وإن كان ذلك ي   أحدٌ  يجرؤ

 :يثبتون العقيدة بحديث الآحاد

  وغيره من الأنبياء الذين لم ي ذكروا في القرآن.آدم نبوة ، 

  على جميع الأنبياء والمرسلين. أفضلية نبينا محمد 

  ته  . كلها ما عدا القرآن معجزا

 .شفاعت ه العظمى في المحشر 

  لأهل الكبائر من أمته. شفاعته 

 .عدم تخليد أهل الكبائر في النار 

  ة.البدنية وبعض شمائله الخلقي صفاته 

  مثل دخوله في حياته الجنة، ورؤيته لأهلها، وما أ عد  خصوصياته

 للمتقين فيها، وإسلام قرينه من الجن.

 كيفية بدء الخلق وصفة الملائكة والجن الأحاديث التي تتحدث عن، 

وأنهما مخلوقتان، وأن  ،مما لم يذكر في القرآن الكريموصفة الجنة والنار 

 .الحجر الأسود من الجنة

 القبر للمي ت. ضغطة 

 سؤال منكر ونكير في القبر . 

 .الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة 

 .الإيمان بالصراط 
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  اشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبد  ، وأن من الإيمان بحوضه. 

   الجنة بغير حساب. من أمته  ادخول سبعين ألف 

 .سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ 

 القدر خيره وشره، وأن الله تعالى كتب على كل إنسان الإيمان بالقضاء و

 سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله.

 .الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء 

 الا مَاز   ن بالعرش والكرسي حقيقة  الإيما. 

 .الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار 

 القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة . 

 ط الساعة كخروجالإيمان بمجم  ونزول عيسى  ،المهدي وع أشرا

وخروج الدجال وخروج النار وطلوع الشمس من مغربها والدابة 

 . وغير ذلك

  الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما لم

 في القرآن الكريم. دْ رِ ي  

 .وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة 

  على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.وأن الله حرم 

  سلام أمته عليه. وأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي 

  الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى، وصفاته العليا، مما جاء في السنة

 الصحيحة.

  إلى السماوات العلى ورؤيته آيات ربه الكبرى. الإيمان بعروجه 

لوا هي ثابتة بخبر الواحد، ليست أدلتها ثم إن أدلة جميع هذه العقائد التي قا

ترة، ولكن قلة علم هؤلاء  ه أحاديث  منها ما دليل  إن بل ، فقط أحاديث آحاد متوا
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ون كل هذه العقائد، وغيرها من العقائد، التي ي  ج  المنكرين لح   ة خبر الآحاد؛ جعلهم يردُّ

 .جاءت بها الأحاديث الصحيحة

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة وهي أن حديث الآحاد لا يفيد 

ا ا والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاق  إلا الظن ويعنون به الظن الراجح طبع  

د بالعقيدة  ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية والمسائل العلمية وهي المرا

سلمنا لهم جدلا بقولهم: "إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن" على إطلاقه فإنا  ونحن لو

نسألهم: من أين لكم هذا التفريق وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في 

 العقيدة؟

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين: 

ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ٺ  ٿ    ٹوبقوله  (23النجم: ) ئۈ

ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على  (28النجم: ) ڤ  

 اتباعهم الظن. 

د به الظن  وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المرا

ذي هو ا وإنما هو الشك الالغالب الذي يفيده خبر الآحاد والواجب الأخذ به اتفاق  

ا من كتب اللغة: "الظن: الشك الخرص فقد جاء في "النهاية" و"اللسان" وغيرهم

 م به".يعرض لك في الشيء فتحققه وتحك  

فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ومما يؤيد ذلك قوله تعالى 

الظن  فجعل (٦٦يونس: ) گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ فيهم: 

على  لذي أنكره الله ولو كان الظن ا، مَرد الحزر والتخمين هو الخرص الذي هو

المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون لم يجز الأخذ به في 

 ثنين:االأحكام أيضا وذلك لسببين 
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 .ا ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكاما مطلق  الأول: أن الله أنكره عليهم إنكار  

تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين والآخر: أنه 

ٺ  ٺ   يشمل القول به في الأحكام أيضا فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: 

ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  

ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  

  .(1٤8)الأنعام:    ڌ  ڌ  ڎ

ٹ  "فهذه عقيدة"    ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  "وهذا حكم"  ڤ  ڤ  ڤڤ   

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

  .(1٤8الأنعام: )

ڈ  ژ  ژ   ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ٹ ويفسرها قوله 

 الأعراف:) ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف  (33

علم وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به  للخرص والتخمين والقول بغير

 .ق فرْ في العقائد ولا

وإذ كان الأمر كذلك فإن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب 

ا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيض  

ا والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث في العقائد أيض  

لام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين الآحاد فلسفة دخيلة في الإس

 .يقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر الحاضْ
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وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير 

ترا من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيما نهم عن التصديق بحديث حتى ولو كان متوا

في آخر الزمان فإنهم يتسترون  عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى 

 بقولهم: "حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة" وموضع العجب أن قولهم هذا هو نفسه

فهم  وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول وإلا ،عقيدة

متناقضون فيه وهيهات هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مَرد الدعوى ومثل ذلك مردود في 

 الأحكام فكيف في العقيدة؟ 

فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيما هو  وبعبارة أخرى: لقد

وما (. 2الحشر: ) ۅ  ۉ  ۉ  أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها

بب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة والاهتداء بنورهما مباشرة والانشغال ذلك إلا بس

 عنه بآراء الرجال.


